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الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 19-02-2020                                           تاريخ القبول: 2020-05-02   

ملخص البحث: 

هــذا البحــث بعنــوان التخلــي عــن الاختصــاص القضائــي الدولــي فــي الدعــاوى العقاريــة فــي 
ع والقضــاء الإماراتــي إلــى الأخــذ بنظريــة  القانــون الإماراتــي. ويهــدف البحــث إلــى دعــوة المُشــرِّ

التخلــي لاســتجابة لمقتضيــات التجــارة الدوليــة وللفــن القانونــي الســليم.

ــة  ــوص القانوني ــة النص ــك بدراس ــي وذل ــي والتحليل ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الباحث ــد اس وق
ــي )الاســتقرائي( مــن خــال اســتقراء  ــى المنهــج التأصيل ــة عل ــك اعتمــدت الباحث وتحليلهــا. وكذل
ت عليــه أحــكام  ــم علــى الــكل. والوقــوف علــى مــا اســتقرَّ الأجــزاء ليسُــتدَل منهــا علــى حقائــق تعُمَّ

ــي بالخصــوص. القضــاء الإمارات

ع الإماراتــي لــم يمــدَّ الاســتثناء المتعلــق  وتوصلــت الباحثــة إلــى نتائــج عــدة، أهمهــا أن المُشــرِّ
بعــدم اختصــاص القضــاء بالدعــاوَى العقاريــة المتعلقــة بعقــار كائــن بالخــارج إلــى الدعــوى 
ــا  ــي دائرته ــع ف ــي يق ــة التـ ــن المحكم ــا للمدعــي بي ــار فيه ــرك الخي ــي ت ــة، والت الشــخصية العقاري
العقــار أو موطــن المدَّعَــى عليــه. وهــذا خافـًـا لمــا عليــه الحــال لــدى معظــم التشــريعات المقارنــة 

ــار. ــع العق والتــي قصــرت الاختصــاص بهــا لمحكمــة موق

ع الإماراتــي لإلغــاء نــص المــادة 24 إجــراءات مدنيــة.  أهــم توصيــات الباحثــة: دعــوة المُشــرِّ
وتبنِّيــه لنظريــة التخلــي عــن الاختصــاص القضائــي الدولــي، فــي إطــارٍ مــن إقامــة التــوازن بيــن 
مقتضيــات الســيادة مــن جهــة، ومقتضيــات التعــاون القضائــي الدولــي والعولمــة مــن جهــة أخــرى.

الكلمــات الدالــة: التخلــي، الاختصــاص القضائــي الدولــي، الدعــاوى العينيــة العقاريــة، 
الدعــاوى الشــخصية العقاريــة.
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المقدمة:

د قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي مــدَى اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة بالنزاعــات  تحُــدِّ
ذات العنصــر الأجنبــي، هــذه القواعــد وردت فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة فــي المــواد مــن 20 
إلــى 23، ثــم جــاءت المــادة 24 بعــد ذلــك لتقــرر بطــان كل اتفــاق علــى خــاف هــذه القواعــد)1). 

والواقــع أنــه مــن الممكــن وفقًــا لقواعــد الاختصــاص الســالفة أن تختــص المحاكــم الإماراتيــة 
بنــزاعٍ مــا، ويتبيــن لهــا أن هــذا النــزاع لا يرتبــط بصلــة وثيقــة بالإقليــم الإماراتــي، كمــا لــو كان 
النــزاع متعلقـًـا بعقــار موجــود بالخــارج، وهــو مــا يعنــي أن محاكــم الدولــة الأخــرى هــي المختصــة 

بنظــر النــزاع، وهــي قاعــدة متعــارَف عليهــا فــي قوانيــن مختلــف الــدول.

ــةً بالغــة  ــة- أهمي ــة وقانــون الإجــراءات المدني ع -فــي قانــون المعامــات المدني ــي المُشــرِّ يول
للعقــارات، ويختصهــا بأحــكام تختلــف فيهــا عــن المنقــولات، ويخــص الدعــاوَى العقاريــة بأحــكام 
ــارات  ــة للعق ــك نابعــة مــن النظــرة التاريخي ع تل ــة خاصــة لأهميتهــا، ولعــل نظــرة المُشــرِّ إجرائي

باعتبارهــا المثــال النموذجــي علــى الثــروة والمخــزن الحقيقــي للقيمــة.

ــي المســتمد مــن أطــراف الدعــوى نجــد  ــي الدول ــد قواعــد الاختصــاص القضائ ــى صعي وعل
ــن  ــي الخــارج م ــن ف ــار كائ ــة بعق ــة المتعلق ــاوَى العقاري ــتثنىَ الدع ــد اس ــي ق ع الإمارات أن المُشــرِّ

ــي. ــاء الإمارات ــوع للقض الخض

وهــذا الاســتثناء لا يثيــر أي إشــكالية بشــأن الدعــاوَى العينيــة العقاريــة المتعلقــة بعقــار كائــن 
فــي الخــارج، حيــث لا يختــص بهــا القضــاء الإماراتــي بنــص القانــون، وبنــاءً عليــه يحكــم القاضــي 
بعــدم الاختصــاص فيمــا لــو عُرضــت عليــه الدعــوى، ولا يمُكــن اعتبــار تلــك الحالــة مــن حــالات 
التخلــي عــن الاختصــاص، وإنمــا مــن حــالات عــدم الاختصــاص اســتثناءً، لكــن الإشــكالية تثــور 

بشــأن الدعــاوَى الشــخصية العقاريــة، والدعــاوَى المختلطــة العقاريــة.

مشكلة البحث:

ــواز أن  ــدى ج ــي م ــل ف ــث يتمث ــره البح ــذي يثي ــس ال ــؤال الرئي ــإن الس ــك، ف ــوء ذل ــي ض  ف
تتخلــى المحاكــم الإماراتيــة عــن نظــر الدعــاوى الشــخصية العقاريــة والدعــاوَى المختلطــة، وكذلــك 
الدعــاوَى العينيــة المنقولــة التــي تختــص بــه أصــاً؛ لأنهــا غيــر مائمة لنظرهــا، وأن هنــاك محكمةً 

مسائل  في  الإماراتية  للمحاكم  الدولي  الاختصاص  تنظم  أخرى  قواعد  أضاف  ع  المُشرِّ أن  إلى  الإشارة  تجدر   (1(

والقواعد   ،2005 لسنة   28 رقم  الشخصية  الأحوال  قانون  من  و6   5 المادتين  في  وذلك  الشخصية،  الأحوال 
الواردة في هذا القانون لم تبتعد كثيرًا عن تلك المقررة في قانون الإجراءات المدنية؛ لذا سيتم التركيز على قواعد 

الاختصاص القضائي الدولي بشأن الدعاوى العقارية الواردة في قانون الإجراءات المدنية.
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أجنبيــةً أكثــرُ ماءمــة. فهــل يمكــن اعتبــار هــذه الدعــاوى مــن حــالات التخلــي أم لا؟ ويتفــرع عــن 
هــذا الســؤال الرئيــس بعــض الأســئلة:

ما الفرق بين التخلي عن الاختصاص وعدم الاختصاص؟. 1

ــاير 2.  ــل س ــاص؟ وه ــن الاختص ــي ع ــة التخل ــن نظري ــي م ــاء الإمارات ــف القض ــا موق  م
ــا لمــا نــص  ع الإماراتــي فــي مســلكه؟ وهــل مــن الجائــز أن يبتــدع منهجًــا مخالفً المُشــرِّ

ع؟ ــه المُشــرِّ علي

ــي عــن الاختصــاص . 3 ــرة التخل ــام، وفك ــرة النظــام الع ــن فك ــط بي ــن الرب ــن الممك ــل م ه
القضائــي الدولــي؟ وإذا كانــت الإجابــة بالنفــي، فهــل مــن الأفضــل التركيــز علــى مبــدأ 

ــدلًا مــن فكــرة النظــام العــام؟  ــة للأحــكام، ب ــة الدولي ــاذ والفعالي ــوة النف ق

الهدف من البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي:

ــدأ عــدم . 1 ــي عــن الاختصــاص، وتميزهــا عــن مب ــة التخل ــى مضمــون نظري التعــرف عل
ــاص.  الاختص

ض للنظريــات الجديــدة فــي الفقــه القانونــي العالمــي لبيــان مــدى ســامة تطبيقهــا . 2 التعــرُّ
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن عدمــه.

ع إلــى العــدول عــن نــص المــادة 24 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والتــي 3.   دعــوة المُشــرِّ
تقــف عقبــةً فــي طريــق تطــور الاجتهــاد القضائــي وإحــال مــادة جديــدة ســيتم اقتراحها.

دعــوة القضــاء إلــى الأخــذ بنظريــة التخلــي لاســتجابة لمقتضيــات التجــارة الدوليــة وللفــن . 4
ــليم. القانوني الس

التعرف على مبدأ قوة النفاذ والفعالية الدولية للأحكام بدياً عن فكرة النظام العام.. 5

منهج البحث: 

سوف نتبع في دراستنا عدة مناهج:

المنهــج الوصفــي والتحليلــي يكــون مــن خــال تحديــد مشــكلة البحــث وجمــع المعلومــات 	 
عنهــا، وتصنيفهــا وتحليلهــا تحليــاً كافيـًـا، واســتخاص دلالتهــا والوصــول إلــى نتائــج أو 

تعميمــات عــن المشــكلة محــل البحــث.
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ــا 	  ــتدَل منه ــي )الاســتقرائي(: ويكــون مــن خــال اســتقراء الأجــزاء ليسُ المنهــج التأصيل
ــا ســنقوم باســتقراء اتجاهــات أحــكام القضــاء  علــى حقائــق تعمــم علــى الــكل، حيــث إنن
فــي موضــوع التخلــي عــن الاختصــاص القضائــي فــي الدعــاوى العقاريــة لبيــان القاعــدة 

العامــة التــي تحكــم الموضــوع ومــا يــرد مــن اســتثناء.

تقسيم البحث: 

سيتم تقسيم البحث إلى مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول: القاعدة بشأن الاختصاص القضائي بالدعاوَى العقارية. 

المبحث الثاني: مضمون ونطاق استثناء الدعاوَى العقارية.

المبحث الأول: القاعدة بشأن الاختصاص القضائي بالدعاوَى العقارية

ــاوَى  ــن الدع ــا ع ــة، وتمييزه ــاوَى العقاري ــيمات الدع ــة بتقس ــراءات المدني ــون الإج ــم قان يهت
ــي  ــاص المحل ــي الاختص ــة ف ــكام الخاص ــض الأح ــة بع ــاوَى العقاري ــع للدع ــه يض ــة؛ لأن المنقول
ــون  ــا قان ــة يضعه ــذه الخصوصي ــذا الاختصــاص، وه ــي ه ــة ف ــف عــن الأحــكام العام ــي تختل الت
الإجــراءات المدنيــة ســواء فــي الدعــاوَى مــا بيــن المواطنيــن، أم فــي الدعــاوَى التــي تشــتمل علــى 
عنصــر أجنبــي. ويقتصــر البحــث علــى الدعــاوى العقاريــة دون تلــك المتعلقــة بالدعــاوى المنقولــة. 

ويقســم الفقــهُ الإجرائــي الدعــاوَى العقاريــة إلــى دعــاوَى عينيــة عقاريــة ودعــاوَى شــخصية 
عقاريــة، ويضيــف البعــض إلــى ذلــك الدعــاوَى المختلطــة العقاريــة)1).

ــخصية  ــاوى الش ــة والدع ــاوى العيني ــرض الدع ــن نع ــر مطلبي ــيمات عب ــذه التقس ــاول ه ونتن
العقاريــة فــي المطلــب الأول، ثــم نســتعرض فــي المطلــب الثانــي الدعــاوى المختلطــة العقاريــة.

المطلب الأول: الدعاوَى العينية والشخصية العقارية

تنقســم الدعــاوَى –بالنظــر إلــى طبيعــة الحــق محــل الدعــوى- إلــى دعــاوَى عينيــة، وأخــرى 
شــخصية، وتبــدو أهميــة هــذا التقســيم فــي معرفــة اختصــاص المحاكــم، وعليــه نقســم هــذا المطلــب 
ــم نبيــن فــي الفــرع الآخَــر  ــة، ث ــة العقاري ــاول فــي الفــرع الأول الدعــاوى العيني إلــى فرعيــن، نتن

الدعــاوى الشــخصية العقاريــة. 

الثالث  العددان:  الإسكندرية،  جامعة  الحقوق،  مجلة  الخاصة،  الطبيعة  ذات  المنقولات  محمد.  علي  البارودي،   (1(

والرابع، 196م، ص31 وما بعدها. 
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الفرع الأول: الدعاوى العينية العقارية

ــة  ــف الدعــوى العيني ــى تعري ــي عل ــة أن نأت ــة العقاري ــف بالدعــاوى العيني ــل التعري ينبغــي قب
والفــرق بينهــا وبيــن الدعــوى الشــخصية، فالدعــوى العينيــة: هــي التــي ترُفــع مســتندة إلــى حــق 
ــة. أمــا الدعــوى الشــخصية: فهــي التــي ترُفــع مســتندة إلــى حــق شــخصي  عينــي كدعــوى الملكي
بقصــد تقديــره فــي وجــه المَديــن بــه أو إلزامــه بوفائــه، كالدعــوى التــي ترُفــع بتنفيــذ عقــد أو بتســليم 
ــه مــن المقــرر فــي  ــك أن ــد مــن أحكامــه "ذل ــي فــي العدي ــد عرّفهــا القضــاء الإمارات ــع)1). وق المبي
قضــاء محكمــة تمييــز دبــي فــي مفهــوم نــص المادتيــن 20 و32 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة أن 
المقصــود بالدعــوى العينيــة العقاريــة هــي الدعــوى التــي يكــون محلُّهــا حقـًّـا عينيـًّـا علــى عقــار، وأن 
المقصــود بالدعــوى الشــخصية العقاريــة هــي الدعــوى التــي تســتند إلــى حــق شــخصي، ويطُلــب 

فيهــا تقريــر حــق عينــي علــى عقــار أو اكتســاب هــذا الحــق أو إلغــاؤه...")2).

وبعـد التعريـف بالدعـوى العينية والدعوى الشـخصية، يتضح لنا أن المقصـود بالدعوى العينية 
العقاريـة هـي: التـي يرفعهـا صاحـب حـق عينـي يطلـب تقريـره علـى عقـار، أو يطلب الحكـم بنفي 
وجـود حـق عينـي للغيـر علـى العقـار المملوك لـه )للمدَّعِي(. فهي دعـوى عينية؛ لأن رافعها يسـتند 

إلـى حـق عينـي، وهـي عقاريـة؛ لأن رافعهـا يطلب تقرير حقـه العيني علـى عقار)3).

ومــن الدعــاوَى العينيــة العقاريــة: دعــوى اســتحقاق العقــار، ودعــوى تقريــر حــق الارتفــاق أو 
الانتفــاع، ودعــوى نفــي وجــود حــق الارتفــاق أو الانتفــاع، ودعــوى الرهــن التأمينــي، أو الرهــن 

الحيــازي، أو الامتيــاز.

ــا  ــح اعتباره ــار، والراج ــمة العق ــا دعــوى قس ــه منه ــي الفق ــدلًا ف ــارت ج ــاوَى أث ــاك دع وهن
ــة)4). ــخصية عقاري ــوى ش دع

وســنرى أن القاعــدة العامــة فــي الاختصــاص المحلــي هــي انعقــاد الاختصــاص لمحكمة موطن 
ع علــى وضع اســتثناء يتعلــق بالدعــاوَى العينيــة العقارية)5). المدَّعَــى عليــه، وحــرص المُشــرِّ

أبو الوفا، أحمد. نظرية الدفوع في قانون المرافعات، القاهرة، مكتبة الوفاء القانونية، ط1، 2015م. ص368.  (1(

الطعن رقم 225 لسنة 2018 عقاري تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2018. كذلك طعن رقم 72 / 2011 تجاري دبي،   (2(

تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2011. والطعن رقم 16 لسنة 2010 ق، تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010.

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة،  والتجارية،  المدنية  المرافعات  قانون  شرح  في  الوسيط  السيد.  أحمد  صاوي،   (3(

2011م(، ص 267.

والي، فتحي. الوسيط في قانون القضاء المدني، القاهرة: دار النهضة العربية، 2009م، ص:81.  (4(

انظر لاحقاً، ص 20.  (5(
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الفرع الثاني: الدعاوى الشخصية العقارية

الدعــوى الشــخصية العقاريــة هــي: التــي تســتند إلــى حــق شــخصي بحــت، ويطُلــب بهــا تقريــر 
حــق عينــي علــى عقــار أو اكتســاب هــذا الحــق)1)، ومثالهــا:

ــجيل . 1 ــاً للتس ــون قاب ل )ويك ــجَّ ــر مس ــد غي ــار بعق ــتري العق ــا مش ــي يرفعه ــوى الت الدع
بحســب شــكله ووضعــه( ويطالــب فيهــا فــي مواجهــة البائــع بإصــدار حكــم مــن القضــاء 
بانعقــاد البيــع وقيــام الحكــم مقــام العقــد المقابــل للتســجيل، ثــم يســجل الحكــم فتنتقــل الملكية 
بتســجيله. وهــذه الدعــوى شــخصية؛ لأن رافعهــا )المشــتري( يســتند إلــى حــق شــخصي 
ــي  ــن؛ وه ــة العي ــل ملكي ــه بنق ــع بإلزام ــل البائ ــجل( قب ــر المس ــع غي ــد البي ــدره عق )مص
ــار  ــى العق ــي عل ــى حــق عين ــى حصــول المشــتري عل ــي إل ــا ترم ــة لأنه دعــوى عقاري

المبيــع.

ــا . 2 ــب فيه ــي يطال ــى المشــتري والت ــد مســجل عل ــار بعق ــع العق ــا بائ ــي يرفعه الدعــوى الت
بفســخ العقــد. فهــي دعــوى شــخصية لأن رافعهــا )البائــع( لا يملــك –بعــد أن انتقلــت ملكيــة 
العقــار إلــى المشــتري بالتســجيل- ســوى حــق شــخصي. وهــي عقاريــة؛ لأن البائــع يهــدف 

مــن وراء فســخ العقــد إلــى إعــادة ملكيتــه علــى العقــار. 

ــذه  ــص به ــية تخت ــم الفرنس ــأن المحاك ــول ب ــى الق ــي إل ــه الفرنس ــن الفق ــب م ــب جان ــد ذه وق
ــا بالخــارج،  الدعــوى، طالمــا أن المُدعَــى عليــه متوطــن فــي فرنســا، حتــى ولــو كان العقــار كائنً

ــي)2). ــي المحل ــي مجــال الاختصــاص القضائ ــه ف ــول ب ــى الحــل المعم ــا عل قياسً

ــن الدعــوى  ــث، ضــرورة التســوية بي ــه المصــري الحدي ــب مــن الفق ــرى جان ــك، ي ــا لذل خافً
الشــخصية والدعــوى العينيــة العقاريــة؛ لأن "الدعــوى الشــخصية العقاريــة وإن اســتندت إلــى حــق 
شــخصي إلا أنهــا تهــدف علــى أي حــال إلــى الحصــول علــى حــق عينــي علــى عقــار ممــا يحســن 
معــه معاملتهــا معاملــة الدعــوى العقاريــة")3). ذلــك أن مبــدأ الفعاليــة وقــوة النفــاذ يقتضــي –فــي هــذه 

الحالــة- أيضًــا عقــد الاختصــاص لمحكمــة موقــع العقــار دون غيرهــا.

أبو الوفا، أحمد. المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وقانون الإثبات رقم   (1(

35 لسنة 1968م، القاهرة، مكتبة الوفاء القانونية، 2015م، بند: 123.

في عرض هذا الرأي، انظر: صادق، هشام. تنازع الاختصاص القضائي الدولي، الإسكندرية: دار المطبوعات   (2(

الجديدة، 2009م، ص 110.

 ،1 ط  الثاني،  الجزء  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة،  الخاص،  الدولي  القانون  الدين.  عز   ،౫ಋ عبد   (3(

1986م، ص 496.
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ا بالدعاوَى المختلطة العقارية )التي يقول  ع لم يورد حكمًا خاصًّ وتجدر الإشارة إلى أن المُشرِّ
بها البعض(، ومع ذلك يقيسها الفقه على الدعاوَى الشخصية العقارية، ومن ثمَ يكون الاختصاص 

بنظرها إلى محكمة موقع العقار أو محكمة موطن المدَّعَى عليه)1). كما سنرى الآن.

المطلب الثاني: الدعوى المختلطة العقارية

أوضحنــا آنفـًـا، أن الدعــوى تكــون شــخصية إذا كانــت تهــدف إلــى المطالبــة بحــق شــخصي أو 
بحمايتــه، وتكــون عينيــة إذا كانــت ترمــي إلــى حمايــة حــق عينــي ســواء تعلقــت بمنقــول أو عقــار، 
وتكــون مختلطــة إذا كانــت غايتهــا تجمــع بيــن الحقــوق الشــخصية والعينيــة. ولحســن التعــرف علــى 
الدعــوى المختلطــة العقاريــة، يلــزم أن نتنــاول فــي هــذا المطلــب التعريــف بهــا )الفــرع الأول(، ثــم 

نبيــن مــدى اعتبــار الدعــوى المختلطــة العقاريــة ضمــن حــالات التخلــي )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: تعريف الدعوى المختلطة العقارية

ــخصي،  ــق الش ــي والح ــق العين ــا: الح ــن مع ــا الحقي ــاول موضوعه ــي يتن ــوى الت ــي الدع وه
وعــادةً مــا يكــون نطــاق تطبيقهــا هــو العقــود الــواردة علــى نقــل ملكيــة أشــياء بحيــث ينبثــق عنهــا 
ــه  ــى علي ــى المدَّعَ ــه إل ــي توجَّ ــد. وه ــن العق ــى الشــيء وحــق شــخصي ناشــئ ع ــي عل حــق عين
باعتبــاره مدينـًـا بالحــق الشــخصي ومُلزَمًــا فــي ذات الوقــت باحتــرام الحــق العينــي باعتبــاره نتيجــةً 

ــوت الحــق الأول.  لثب

والدعــوى المختلطــة فــي قضــاء محكمــة تمييــز دبــي هــي: "...الدعــوى المختلطــة التــي تســتند 
ــه إلــى المُدعَــى عليــه باعتبــاره  إلــى حقيــن علــى عقــار أحدهمــا شــخصي والآخــر عينــي، وتوجَّ

مدينًــا بالأولــى وملزمًــا باحتــرام الثانــي باعتبــاره نتيجــةً لثبــوت الحــق الأول")2).

ويميز الفقه بين نوعين من الدعاوى المختلطة:

تعتبــر دعــوى مختلطــة تلــك التــي تهــدف إلــى تنفيــذ عقــد قائــم علــى حــق عينــي كدعــوى . 1
ــع المســجل؛ فهــي دعــوى تســتند  ــد البي ــذًا لعق ــع تنفي ــع بتســليم المبي ــى البائ المشــتري عل
ــه  ــزام بالتســليم، ويقابل ــى الالت ــد، وأيضًــا إل ــه نتيجــة العق ــذي آل إلي ــة ال ــى حــق الملكي إل
حــق شــخصي الــذي رتبــه العقــد علــى عاتــق البائــع، فحــق الملكيــة هــو حــق عينــي بينمــا 

الالتــزام بالتســليم يقابلــه حــق شــخصي.

سيف، رمزي. الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ط 9،   (1(

1970م، ص297. والي، فتحي. الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق ص260.

الطعن رقم 225 لسنة 2018 عقاري، تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2018.  (2(
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أيضــا تعتبــر دعــوى مختلطــة تلــك التــي تهــدف إلــى إبطــال أو فســخ تصــرف قانونــي . 2
ــك  ــال ذل ــاري واســترداد الشــيء محــل التصــرف ومث ــي عق ــل أو مُنشــئ لحــق عين ناق
ــن:  ــى حقي ــي تســتند إل ــن والت ــدم تســديد الثم ــن المشــتري لع ــار م دعــوى اســترداد العق
ــة  ــي مواجه ــن ف ــد المتعاقدي ــد لأح ــرره العق ــخصي ق ــق ش ــو ح ــخ وه ــق الفس الأول ح
ــار  ــة باســترداد العق ــع للمطالب ــه البائ ــذي يســتند إلي ــة ال الآخــر، والثانــي هــو حــق الملكي
مــن المشــتري وهــو حــق عينــي. أي أن الحــق فــي الفســخ حــق شــخصي، بينمــا اســترداد 
ملكيــة المبيــع هــو حــق عينــي. وتكــون لهــذه الدعــوى مميــزات كلٍّ مــن الدعــوى العينيــة 

ــخصية)1). ــوى الش والدع

وينتقــد الفقــه اصطــاح الدعــوى المختلطــة؛ لأن الحقــوق تنقســم إلــى حقــوق شــخصية وحقــوق 
عينيــة، وليــس هنــاك مــا يمكــن تســميته بالحقــوق المختلطــة، وهــذا التقســيم للحقــوق هــو أســاس 
ــاوَى  ــرر اصطــاح الدع ــا يب ــاك م ــس هن ــم فلي ــن ثَ ــة وشــخصية، وم ــى عيني ــاوَى إل ــيم الدع تقس
ــوى  ــت، دع ــي ذات الوق ــن ف ــا دعويي ــى القضــاء رافعً ــأ إل ــد يلج ــك أن الشــخص ق ــة؛ ذل المختلط
عينيــة، ودعــوى شــخصية، فنكــون بصــدد خصومــة واحــدة ودعوييــن مرفوعتيــن معًــا لا دعــوى 
ــن  ــى هدفي ــان إل ــد ترمي ــدف، وق ــى ذات اله ــان إل ــد ترمي ــان ق ــان الدعوي ــة، وهات ــدة مختلط واح

متتابعيــن بحيــث يتوقــف أحدهمــا علــى نجــاح الآخــر)2).

الفرع الثاني: مدى اعتبار الدعوى المختلطة العقارية ضمن حالات التخلي

أوضحنــا فيمــا ســبق أن نطــاق الاســتثناء المتعلــق بعــدم اختصــاص القضــاء الإماراتــي يقتصــر 
علــى الدعــاوَى العينيــة العقاريــة المتعلقــة بعقــار كائــن فــي الخــارج، وســنرى كيــف أن المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا رفضــت فــي موقــف واضــح مــدَّ الاســتثناء إلــى الدعــوى المختلطــة العقاريــة)3)، 
لذلــك، إذا عُرضــت أمــام القاضــي الإماراتــي دعــوى مختلطــة عقاريــة متعلقــة بعقــار واقــع فــي 
الخــارج، فإنــه يمُتنـَـع علــى القاضــي أن يحكــم بعــدم الاختصــاص، ولكــن يمكنــه أن يحكــم بالتخلــي 
ــار طالمــا توافــرت الشــروط الأخــرى  ــي يوجــد بهــا العق ــح المحكمــة الت عــن الاختصــاص لصال

للتخلــي)4). ونتنــاول تلــك الشــروط علــى النحــو الآتــي:

أبو الوفا، أحمد. المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، بند: 122.  (1(

والي، فتحي. الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص 84.   (2(

انظر لاحقا، موقف المحكمة الاتحادية الإماراتية، ص26.  (3(

محمـــد، نشــــــــوى أحمـــد. التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة   (4(

الشارقة، الإمارات، 2017، ص 43 وما بعدها.
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أولًا- الصفة الدولية للنزاع:

ــون  ــي أن يك ــي الدول ــاص القضائ ــن الاختص ــي ع ــة بالتخل ــم الإماراتي ــام المحاك ــترط لقي يشُ
النــزاع ذا طبيعــة دوليــة، ومــن ثـَـم فــإذا كان النــزاع داخليـًّـا فــا يجــوز للمحاكــم الإماراتيــة التخلــي 

عــن اختصاصهــا فــي شــأنه لمحاكــم دولــة أجنبيــة.

والواقــع أن شــرط الصفــة الدوليــة هــو شــرط لاســتنهاض جميــع المســائل المتعلقــة بالقانــون 
ــط،  ــي فق ــي الدول ــاص القضائ ــن الاختص ــي ع ــة التخل ــال نظري ــس لإعم ــاص، ولي ــي الخ الدول
ــة  ــد المحكم ــي تحدي ــة مشــكلة لا ف ــس ثم ــةَ العناصــرِ، فلي ــت وطني ــة إذا كان فالمعــروف أن العاق
المختصــة ولا فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، إذ ترتبــط العاقــة فــي هــذه الحالــة بقانــون 

ــون الوطنــي)1). واحــد هــو القان

ــى  ــو تطــرق للعاقــة عنصــر أجنبــي، فدخــول هــذا العنصــر إل ولكــن المشــكلة تثــور فيمــا ل
العاقــة أو إلــى المركــز القانونــي كافٍ فــي ذاتــه لاســتنهاض مشــكات القانــون الدولــي الخــاص.

ثانياً- عدم الارتباط الوثيق بين النزاع والإقليم الإماراتي:

يشُــترط أيضًــا لتخلــي المحاكــم الإماراتيــة عــن اختصاصهــا لصالــح محكمــة أجنبيــة ألا 
يكــون النــزاع مرتبطـًـا ارتباطـًـا وثيقـًـا بالإقليــم الإماراتــي. والحكمــة مــن هــذا الشــرط تتحقــق علــى 

ــن: صعيدَيْ

على صعيد قواعد الاختصاص العام المباشرأ. 

حيــث إن هــذا الشــرط يكفــل عــدم تخلــي القضــاء الإماراتــي عــن النــزاع فيمــا لــو كان متصــاً 
بالنظــام العــام أو بالســيادة، وفــي ذلــك مــا يحقــق اعتبــارات الأمــن والســكينة فــي الإقليــم الإماراتــي 
والتــي يقــوم عليهــا الاختصــاص الدولــي للمحاكــم الإماراتيــة، والحــال أن العاقــة محــل النــزاع 

ترتبــط بالنظــام الإماراتــي ارتباطًــا وثيقـًـا)2). 

على صعيد قواعد الاختصاص العام غير المباشر ب. 

ــت  ــك تخل ــن ذل ــم م ــي، وبالرغ ــم الإمارات ــا بالإقلي ــا وثيقً ــا ارتباطً ــزاع مرتبطً ــو كان الن إذ ل
المحكمــة الإماراتيــة عــن اختصاصهــا لصالــح محكمــة أجنبيــة، فإنهــا ســترجع بعــد ذلــك وترفــض 

للقانون  المصرية  المجلة  الدولية،  العقود  يحكم  الذي  القانون  في  الحديثة  الاتجاهات  صادق.  أحمد  القشيري،   (1(

الدولي، المجلد 21 لسنة 1965، ص75.

رسالة  والفرنسي،  المصري  المرافعات  قانون  في  ونطاقه  الخصومة  وحدة  مبدأ  حسن.  الأنصاري  النيداني،   (2(

دكتوراه، جامعة المنوفية، القاهرة، 1996، ص20.
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تنفيــذ الحكــم الأجنبــي الصــادر عــن هــذه المحكمــة)1).

ثالثاً- جدية ارتباط النزاع بالمحكمة الأجنبية:

ــرًا  ــا لاختصــاص للقضــاء الوطنــي، وأث ــرًا جالبً مــن المعــروف أن للخضــوع الاختيــاري أث
ســالباً لاختصــاص مــن القضــاء الوطنــي، وقــد اشــترط الفقــه الغالــب فــي كا الأثريــن أن تكــون 

هنــاك رابطــة جديــة بيــن النــزاع والإقليــم)2).

ويعنينــا فــي مجالنــا هــذا الأثــر الســالب لاختصــاص، وهــو حالــة مــن حــالات التخلــي عــن 
الاختصــاص القضائــي الدولــي؛ إذ اشــترطت محكمــة النقــض المصريــة فــي حكمهــا المشــار إليــه 
ــي لوجــود الشــرط الســالب  ــي الدول ــي عــن الاختصــاص القضائ ــا هــذا الشــرط لإعمــال التخل آنفً
لاختصــاص، كمــا اشــترطت هــذا الشــرط فــي حكــم عــام 2015 لإعمــال التخلــي لوجــود الارتبــاط 
مــع دعــوى مقامــة أمــام القضــاء الأجنبــي، وهــو مــا يدعونــا فــي النهايــة إلــى تطلــب هــذا الشــرط 

فــي حــالات التخلــي عــن الاختصــاص القضائــي الدولــي كافــة.

واشــتراط الفقــه مجــرد توافــر الصلــة الجــادة بيــن النــزاع ودولــة المحكمــة المختــارة علــى هــذا 
النحــو، يقتــرب -فــي هــذا الفــرض- ممــا اســتقر عليــه فقــه القانــون الدولــي الخــاص الغالــب فــي 
شــأن القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــود الدوليــة، حيــث اشــترط البعــض، أن يكــون قانــون 
الإرادة الــذي اختــاره المتعاقــدون لحكــم العقــد الدولــي المبــرم بينهــم علــى صلــة بهــذا العقــد وليــس 
ــا تمامًــا عنــه، فــإن كان الأمــر كذلــك بالنســبة لاختصــاص التشــريعي؛ فإنــه بالمثــل يتعيــن  غريبً
فــي مجــال الاختصــاص القضائــي ألا تكــون المحكمــة التــي اختارهــا الخصــوم للفصــل فــي النــزاع 
الناشــئ بينهــم علــى غيــر اتصــال بهــذا النــزاع بــأي وجــه مــن الوجــوه، وإلا كان مــن حقهــا التخلــي 

عــن اختصاصهــا حتــى لا تصُــدر حكمًــا لا يتســم بالفاعليــة الدوليــة)3). 

المادة )235 / 2 / أ( من قانون الإجراءات المدنية.  (1(

عثمان، ناصر عثمان محمد. الاتفاق على اختيار المحكمة المختصة في المنازعات الدولية الخاصة، القاهرة، دار   (2(

النهضة العربية، 2010م، ص31.

جرى القضاء الأنجلو أمريكي على تخويل المحاكم الوطنية حق التخلي عن اختصاصها الدولي بنظر النزاع   (3(

المطروح عليها وفقاً لنظرية شهيرة ابتدعها هذا القضاء تحت مسمى نظرية المحكمة غير المائمة للفصل في 
المائمة،  غير  المحكمة  لنظرية  العامة  المامح  حول   .)Forum non Conveniens( المطروحة  الدعوى 

راجع:
Ronald A. Brand, "Comparative Forum Non Conveniens and the Hague Convention 
on Jurisdiction and Judgments" Texas International Law Journal, 37)2002( p.498. 
Manolis, Mikis, F. Nathaly, J. Vermette and Robert F. Hungerford, "The Doctrine of 
Forum Non-Conveniens: Canada and the United States Compared" FDCC Quarterly 
(2002( p. 24.
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رابعًا- اختصاص المحكمة الأجنبية:

ــي أن  ــي الدول ــاص القضائ ــن الاختص ــي ع ــة بالتخل ــة الإماراتي ــوم المحكم ــي تق ــترط لك يشُ
تكــون المحكمــة الأجنبيــة التــي ســيتم التخلــي لصالحهــا مختصــةً، ويتــم تحديــد الاختصــاص وفقًــا 

ــي. ــون الإمارات ــا للقان ــك المحكمــة وليــس وفقً ــون تل لقان

وقــد عبَّــرت محكمــة النقــض المصريــة عــن هــذا الشــرط فــي حكمهــا الشــهير الصــادر عــام 
ــح قضــاء  ــي عــن اختصاصــه لصال ــي للتخل ــول القضــاء الوطن ــه: "يشــترط لقب ــا إن 2014 بقوله

ــح  ــاق المان ــامة الاتف ــي س ــون الأجنب ــرَّ القان ــراف.. أن يقُ ــاق الأط ــى اتف ــاءً عل ــرى بن ــة أخ دول
ــلباً")1). ــا أو س ــاص إيجابً ــازع الاختص ــا لتن ــاص تافيً لاختص

ــا لقانونــه عــن  ــو تخلــى القاضــي الوطنــي وفقً ــه ل والحِكمــة مــن هــذا الشــرط تتمثــل فــي "أن
اختصاصــه بالنــزاع المطــروح عليــه لصالــح محاكــم الدولــة الأجنبيــة التــي اتفــق الأطــراف علــى 
ــرف باختصــاص محاكمهــا  ــة لا يعت ــة الأجنبي ــون هــذه الدول ــن أن قان ــم تبي الخضــوع لولايتهــا، ث
ــه  ــد يواج ــي؛ فق ــم الأجنب ــا بالإقلي ــا كافيً ــاً ارتباطً ــه مث ــدم ارتباط ــزاع لع ــذا الن ــي ه ــل ف بالفص
ــى القضــاء  ــذي يقتضــي ألا يتخلَّ ــر ال ــة، الأم ــكار العدال ــرض مخاطــر إن ــذا الف ــي ه الأطــراف ف
ــة باختصــاص  ــة الأجنبي ــون الدول ــراف قان ــة عــن اختصاصــه إلا بشــرط اعت ــن البداي ــي م الوطن

ــة")2). ــوى المطروح ــا بالدع محاكمه

المبحث الثاني: مضمون ونطاق استثناء الدعاوَى العقارية

ــد  ــوى نج ــراف الدع ــن أط ــتمد م ــي المس ــي الدول ــاص القضائ ــد الاختص ــد قواع ــى صعي عل
ــن  ــي الخــارج م ــن ف ــار كائ ــة بعق ــة المتعلق ــاوَى العقاري ــتثنىَ الدع ــد اس ــي ق ع الإمارات أن المُشــرِّ

ــار. ــع العق ــون موق ــا لقان ــي وأخضعه ــاء الإمارات ــوع للقض الخض

انظر في التعليق على هذا الحكم: صادق، هشام. مدى حق القضاء المصري في التخلي عن اختصاصه الدولي   (1(

بالمنازعات المدنية والتجارية، شروط التخلي ومعياره في حالة اتفاق الخصوم على الخضوع الاختياري لمحاكم 
دولة أجنبية، التعليق على حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 24 / 3 / 2014، )القاهرة، مكتبة الوفاء 
القانونية، 2015م(، ص28 وما بعدها. وأيضًا في التعليق على ذات الحكم: شعبان، حسام أسامة. الاتجاهات 
الحديثة للتخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في ضوء حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 24 
/ 3 / 2014. دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، المجلة الدولية للقانون، كلية الحقوق، جامعة المملكة، البحرين، 

2017م، ص 3 وما بعدها.

صادق، هشام. مدى حق القضاء المصري في التخلي عن اختصاصه الدولي بالمنازعات المدنية التجارية، مرجع   (2(

سابق، ص46.
Edward, Barrett, L. Jr. "The Doctrine of Forum Non Conveniens", Cal. L. Rev. 35 
)1980( 380 - 422 )1947(. P.380.
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وهــذا الاســتثناء قاصــر علــى الدعــاوَى العينيــة العقاريــة المتعلقــة بعقــار كائــن فــي الخــارج، 
حيــث لا يختــص بهــا القضــاء الإماراتــي بنــص القانــون، لكــن هــل يشــمل هــذا الاســتثناء الدعــاوَى 

الشــخصية العقاريــة، والدعــاوَى المختلطــة، وكذلــك الدعــاوَى العينيــة المنقولــة؟

فــي ضــوء ذلــك نقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن نبيــن فــي الفــرع الأول خصوصيــة الدعــاوَى 
العقاريــة فــي الاختصــاص القضائــي، ثــم نتنــاول نطــاق الاســتثناء الخــاص بالدعــاوى العقاريــة. 

المطلب الأول: خصوصية الدعاوَى العقارية في الاختصاص القضائي

وضــع قانــون الإجــراءات المدنيــة خصوصيــات بشــأن الاختصــاص المحلــي بالدعــاوَى 
العقاريــة، ولكــن تلــك الخصوصيــات تعمــل فــي إطــار العاقــات الداخليــة البحتــة، فمــاذا لــو تطــرق 
للعاقــة عنصــر أجنبــي؟ وبالتحديــد هــل هنــاك خصوصيــة للدعــاوَى العقاريــة فــي شــأن إعمــال 

قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي؟

لذلــك ســوف نشــير لخصوصيــة الدعــاوَى العقاريــة فــي الاختصــاص القضائــي المحلــي فــي 
الفــرع الأول، ونجيــب عــن التســاؤل المشــار إليــه فــي الفــرع الثانــي. وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: خصوصية الدعاوَى العقارية في الاختصاص القضائي المحلي

إذا كانـت القاعـدة العامـة فـي الاختصـاص المحلـي هـي انعقـاد الاختصـاص لمحكمـة موطـن 
ع قد اهتمَّ بوضع بعض الاسـتثناءات الخاصة تتعلـق بالدعاوَى العقارية،  المدَّعَـى عليـه، فـإن المُشـرِّ

وإذا كان للقاعـدة العامـة مـا يبررهـا، فـإن لـكلٍّ مـن الاسـتثناءات المقـررة عليها مـا يبرره.

أمــا القاعــدة العامــة فــي خضــوع الاختصــاص المحلــي لمحكمــة موطــن المدَّعَــى عليــه فتقــوم 
علــى افتــراض بــراءة ذمــة المدَّعَــى عليــه إلــى أن يثبــت عكــس ذلــك، ومــن ثَــم فإنــه يجــب علــى 
المدَّعِــي أن يســعى إلــى المدَّعَــى عليــه فــي موطنــه فيقاضيــه أمــام محكمــة قريبــة منــه تجنبـًـا لعنــت 

المدَّعِــي وكيــده برفــع الدعــوى فــي مــكان بعيــد عــن شــخص قــد يكــون بــريء الذمــة)1).

أما الاستثناءات على القاعدة العامة فتتمثل فيما يأتي:

الدعاوَى العينية العقارية أ. 

حيــث عقــد الاختصــاص بشــأنها لمحكمــة موقــع العقــار، وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة 32 /  
1 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة؛ إذ قالــت: "فــي الدعــاوى العينيــة العقاريــة ودعــاوى الحيــازة 
ــا فــي  يكــون الاختصــاص للمحكمــة التـــي يقــع فــي دائرتهــا العقــار أو أحــد أجزائــه إذا كان واقعً

صاوي، أحمد السيد. الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 576.  (1(
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دوائــر محاكــم متعــددة")1).

ويبـرر الفقـه الخـروج عـن القاعـدة العامـة، في هـذه الحالة بـأن محكمـة موقع العقـار هي أقدر 
المحاكـم علـى نظـر الدعـاوَى المتعلقة به نظرًا لسـهولة انتقالها أو سـماع شـهود مجاورين للعقار)2). 

الدعاوَى الشخصية العقارية ب. 

ينعقــد الاختصــاص فيهــا لمحكمــة موطــن المدَّعَــى عليــه أو لمحكمــة موقــع العقــار، وقــد نصت 
علــى ذلــك المــادة 32 /  2 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة، بقولهــا: "وفــي الدعــاوى الشــخصية 
العقاريــة يكــون الاختصــاص للمحكمــة التـــي يقــع فــي دائرتهــا العقــار أو موطــن المدَّعَى عليــه")3).

والحكمــة مــن هــذا الاســتثناء تتمثــل فــي أن الدعــوى الشــخصية العقاريــة لكونهــا تســتند إلــى 
حــق شــخصي جعــل الاختصــاص بنظرهــا إلــى محكمــة موطــن المدَّعَــى عليــه، ولكــون المطلــوب 
ــار،  ــع العق ــة موق ــا لمحكم ع الاختصــاص به ــل المُشــرِّ ــار جع ــى عق ــي عل ــر حــق عين ــا تقري فيه

وللمدعــي الخيــار فــي رفــع الدعــوى أمــام إحــدى هاتيــن المحكمتيــن)4).

الفرع الثاني: مدى خصوصية الدعاوَى العقارية في الاختصاص القضائي الدولي

ــة  ــه: "فيمــا عــدا الدعــاوى العيني ــى أن ــة عل ــون الإجــراءات المدني نصــت المــادة 20 مــن قان
المتعلقــة بعقــار فــي الخــارج تختــص المحاكــم بنظــر الدعــاوى التـــي ترُفــع علــى المواطــن 

ــة". ــي الدول ــة ف ــه موطــن أو محــل إقام ــذي ل ــي ال ــى الأجنب ــع عل ــي ترُف ــاوى التـ والدع

ويمكننا في البداية أن نسجل على هذا النص الملحوظات الآتية:

ع فقــط الدعــاوَى العينيــة العقاريــة المتعلقــة بعقــار كائــن بالخــارج مــن  أولا- اســتثنىَ المُشــرِّ

وفي الأخذ بنفس الحكم: المادة 50 /  1 من قانون المرافعات المصري.   (1(

هندي، أحمد. قانون المرافعات المدنية والتجارية، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2017م(، ص 158.  (2(

في الأخذ بذات الحكم: قانون المرافعات المصري، المادة 50 / 2. ومع ذلك ففي ظل الوضع في القانون المصري   (3(

تم إدخال تعديل جديد بالقانون رقم 76 لسنة 2007م على قانون المرافعات والذي جعل الاختصاص بنظر دعاوى 
تسليم العقارات لمحكمة موقع العقار دون غيرها، فا يتم إعمال الخيار بينها وبين محكمة موطن المُدَّعَى عليه. 
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن: "مفاد المواد 43 /  6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدَّلة 
ع قد عقد للمحكمة  والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007م المعمول به اعتبارًا من 1 /  10 /  2007م أن المُشرِّ
بصفة  الدعوى  رُفعت  إذا  تسليمه،  بدعاوى  الاختصاص  غيرها  دون  العقار  موقع  دائرتها  في  الواقع  الجزئية 
أصلية، جاعاً هذا الاختصاص المحلي من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون. 
وخصَّ محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترُفع إليها عن تلك الدعاوَى أياًّ ما كانت قيمتها". 

انظر حكم: محكمة النقض المصرية، في الطعن رقم 17129، لسنة 80 قضائية، جلسة 12 /  2 /  2012م.

صاوي، أحمد السيد. الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 582.  (4(
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ع عــن اســتثناء الدعــاوَى الشــخصية العقاريــة  اختصــاص القضــاء الإماراتــي، ولــم يتحــدث المُشــرِّ
أو الدعــاوَى المختلطــة)1).

ــو عُرضــت  ــي ل ــإن القاضــي الإمارات ــم ف ــم هــذا الاســتثناء بنــص تشــريعي، ومــن ثَ ــا- ت ثاني
عليــه دعــوى عينيــة عقاريــة متعلقــة بعقــار كائــن بالخــارج وجــب عليــه مــن تلقــاء نفســه أن يحكــم 
بعــدم الاختصــاص حتــى لــو كان المدَّعَــى عليــه مواطنـًـا أو كان أجنبيـًّـا لــه موطــن أو محــل إقامــة 
بالإمــارات، وعلــى ذلــك ففــي هــذه الحالــة نحــن أمــام حالــة مــن حــالات عــدم الاختصــاص، ولســنا 

أمــام حالــة مــن حــالات التخلــي عــن الاختصــاص.

ثالثا- هذا الاستثناء التشريعي المتعلق بالدعاوَى العينية العقارية ورد فقط في إطار المادة 20 
إجراءات مدنية والتي ينبني فيها الاختصاص على كون المدَّعَى عليه مواطناً أو أجنبياًّ له موطن 
التشريعي الذي يتولد عن إعماله الحكم بعدم  إقامة بالإمارات، وعلى ذلك فإن الاستثناء  أو محل 

الاختصاص لا ينسحب بشأن بقية حالات الاختصاص القضائي الدولي. 

في ضوء هذه الملحوظات، يمكننا القول: إن هذا الاستثناء يقوم على مبررات ثاث هي:

ــث إن محكمــة  ــي؛ حي ــاه عــدم اختصــاص القضــاء الوطن ــرر الأول: هــذا الاســتثناء معن المب
موقــع العقــار هــي الأقــدر علــى الفصــل فــي الدعــوى؛ إذ قــد يتطلــب الأمــر الانتقــال للمعاينــة أو 

ســماع شــهود قريبيــن مــن هــذا العقــار.

ــه  ــد الاختصــاص لنفس ــد عق ــي ق ــأن القضــاء الإمارات ــدلًا ب ــا ج ــو افترضن ــي: ل ــرر الثان المب
بنظــر الدعــاوَى العينيــة العقاريــة المتعلقــة بعقــار كائــن بالخــارج فــإن مصيــر الحكــم الصادر-فــي 
ــار  ــع العق ــة موق ــذ)2)؛ إذ إن دول ــدم التنفي ــو ع ــد الاختصــاص- ه ــى خــاف قواع ــة عل ــذه الحال ه
ــن  ــام، ولا يمك ــة بالنظــام الع ــة متعلق ــي أي دول ــارات ف ــم؛ لأن العق ــذا الحك ــذ ه ســتمتنع عــن تنفي
لدولــة موقــع العقــار أن تســمح بتنفيــذ حكــم مخالــف للنظــام العــام فيهــا، أمــا لــو ســلمنا بالاســتثناء، 
فــإن المحكمــة التــي ســتنظر الدعــوى هــي محكمــة موقــع العقــار، ومــن ثـَـم فحكمهــا ســيكون قابــاً 
ــم فلســفة  ــذي يحك ــدأ الأساســي ال ــتثناء يســتجيب للمب ــذا الاس ــإن ه ــة، ف ــي الجمل ــا، وف ــذ فيه للتنفي

ــة للأحــكام)3). ــة الدولي ــاذ والفعالي ــدأ قــوة النف ــي، وهــو مب قواعــد الاختصــاص القضائــي الدول

ياُحَظ أن نص الاستثناء في القانون المصري ينصبُّ على الدعاوَى العقارية بوجه عام، وليس على الدعاوَى   (1(

العينية العقارية فقط، خافاً للقانون الإماراتي الذي قصره على الدعاوى العينية العقارية.

أما عن مصير الحكم على المستوى الداخلي فهو الإلغاء إذا ما تم الطعن فيه.  (2(

ويطلق البعض على هذه المرحلة -لقبول فكرة التخلي عن الاختصاص- مرحلة النظام القانوني الكوني. انظر في   (3(

ذلك: شعبان، حسام أسامة. التنازع الكوني للقوانين في القانون الدولي الخاص ما بعد الحداثة " نحو نهاية منهج 
التنازع السافيني"، تقديم: هشام صادق، )الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2015م(، ص61 وما بعدها.
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ــي  ــاص القضائ ــن الاختص ــازم بي ــى الت ــتثناء إل ــذا الاس ــال ه ــؤدي إعم ــث: ي ــرر الثال المب
والاختصــاص التشــريعي؛ إذ ســتكون المحكمــة المختصــة هــي محكمــة موقــع العقــار، وســيكون 
ــا  ــناد مفاده ــدة إس ــى قاع ــم تتبن ــار؛ لأن كل دول العال ــع العق ــون موق ــو قان ــص ه ــون المخت القان
ع الإماراتــي عــن  خضــوع الحقــوق العينيــة علــى العقــار لقانــون موقــع العقــار، وقــد عبَّــر المُشــرِّ
تلــك القاعــدة فــي المــادة 18 /  1 مــن قانــون المعامــات المدنيــة بقولــه: "يســري علــى الحيــازة 
والملكيــة والحقــوق العينيــة الأخــرى قانــون الموقــع فيمــا يختــص بالعقــار، ويســري بالنســبة إلــى 
المنقــول قانــون الجهــة التــي يوجــد فيهــا هــذا المنقــول وقــت تحقــق الســبب الــذي ترتــب عليــه كســب 

ــة أو فقدهــا". ــوق العيني ــة أو الحق ــازة أو الملكي الحي

المطلب الثاني: نطاق الاستثناء الخاص بالدعاوَى العقارية

ــن فــي الخــارج هــو مــن القواعــد  ــار كائ ــة بعق ــة المتعلق الواقــع أن اســتثناء الدعــاوَى العقاري
ذائعــة الصيــت فــي تشــريعات الــدول المختلفــة، ولعــل منطقيــة هــذا الاســتثناء والمبــررات التــي 
تســنده والتــي تحدثنــا عنهــا فيمــا قبــل هــي التــي كتبــت لــه الــرواج فــي القانــون المقــارن، يؤكــد ذلــك 

اســتعراضنا للتشــريعات التــي أخــذت بــه.

ع المصــري قــرره فــي المادتيــن  فقــد راج هــذا الاســتثناء فــي التشــريعات العربيــة، فالمُشــرِّ
ــون  ــن قان ــادة 7 م ــي الم ع الســوداني ف ــه المُشــرِّ ــذ ب ــك أخ ــات، كذل ــون المرافع ــن قان 28 و29 م

ع الكويتــي فــي المــادة 23 مــن قانــون المرافعــات. ولكــن: مــاذا عــن  الإجــراءات المدنيــة، والمُشــرِّ
موقــف المشــرع الإماراتــي مــن هــذا الاســتثناء؟ ومــا مــدى اعتبــار اســتثناء الدعــاوَى العقاريــة مــن 

ضمــن حــالات التخلــي؟ نجيــب عــن ذلــك فــي الفرعييــن الآتييــن:

ع الإماراتي من استثناء الدعاوى العقارية الفرع الأول: موقف المُشرِّ

ع الإماراتــي قــد اســتثنىَ الدعــاوَى العينيــة العقاريــة بعقــار كائن  ســلفت الإشــارة إلــى أن المُشــرِّ
بالخــارج مــن اختصــاص القضــاء الإماراتــي المبنــي علــى كــون المدَّعَــى عليــه مواطنـًـا أو أجنبيـًّـا 

لــه موطــن أو محــل إقامــة بالإمــارات.

ــه،  ــكت عن ــا س ــاك م ــتثناء، وهن ــأن الاس ع بش ــرِّ ــه المُش ــا قال ــاك م ــك أن هن ــن ذل ــن م والبيِّ
ع قــال شــيئاً واحــدًا وهــو اســتثناء الدعــاوَى العينيــة العقاريــة، ولكنــه ســكت عــن أشــياء  فالمُشــرِّ
ع الإماراتــي مــن الاســتثناء،  كثيــرة، ومــن ثَــم فــإذا أردنــا أن نضــع تقديــرًا شــاماً لموقــف المُشــرِّ

ــي: ــى النحــو الآت ــك عل ــه، وذل ــدِّر مــا ســكت عن ــه، وأن نقُ ــال ب ــدِّر مــا ق فيجــب أن نقُ

ع البند الأول: تقدير ما قال به المُشرِّ

ع الإماراتــي فــي اســتثناء الدعــاوَى العينيــة العقاريــة مــن اختصــاص  لا شــك أن مســلك المُشــرِّ
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القضــاء الإماراتــي هــو مســلك محمــود غيــر مذمــوم، فهــو بذلــك يحقــق مــا يأتــي:

هــو يعفــي القضــاء الإماراتــي مــن نظــر دعــاوَى لا طائــل مــن ورائهــا، وإصــدار أحــكام . 1
ســتكون مجــرد حبــر علــى ورق، ولعــل فــي ذلــك مــا يحقــق فكــرة الرشــادة الإجرائيــة أو 

الاقتصــاد فــي اتخــاذ الإجــراءات أمــام القضــاء الإماراتــي.

 هــو يســير فــي طريــق الاتجاهــات العالميــة فــي القانــون الدولــي الخــاص، حيــث وجدنــا 2. 
ــب  أن كل القوانيــن المقارنــة تقريبًــا تأخــذ بهــذا الاســتثناء، فضــاً عــن أنــه اســتثناء مُرحَّ

بــه فــي الفقــه والقضــاء.

 بهــذا الاســتثناء يعتــرف القضــاء الإماراتــي بأنــه لا يحتكــر وضــع قواعــد الاختصــاص 3. 
القضائــي الدولــي، إذ هــو يضــع فــي حســبانه قوانيــن الــدول الأخــرى، وتحديــدًا قانــون 
دولــة موقــع العقــار، حيــث يعتــرف لهــا بالاختصــاص ويتخلــى عنــه تشــريعياًّ إيمانـًـا منــه 

بــأن دولــة موقــع العقــار هــي الأقــدر علــى نظــر منازعاتــه.

ع الإماراتــي بمبــدأ قــوة النفــاذ والفعاليــة الدوليــة للأحــكام، . 4 بهــذا الاســتثناء يعتــرف المُشــرِّ
ــي  ــة ف ــات العولم ــي، وبمقتضي ــي الدول ــاون القضائ ــات التع ــرف بمقتضي ــه يعت ــا أن كم

صورتهــا الحســنة. 

ــول  ــة المتحــدة أن تق ــارات العربي ــي الإم ــا ف ــة العلي ــد ســنحت الفرصــة للمحكمــة الاتحادي وق
كلمتهــا بشــأن هــذا الاســتثناء، فــي حكــم لهــا، نعتبــره مــن الأحــكام الهامــة فــي موضــوع بحثنــا، 
ــة  ــي ولاي ــي الخــاص أن الأصــل ف ــون الدول ــي القان ــة ف ــادئ العام ــن المب ــا: "م ــي حكمه وجــاء ف
ــة فــي  ــة مصلحــة عامــة تباشــرها الدول ــار أن أداء العدال ــة باعتب ــة هــو الإقليمي القضــاء فــي الدول
الحــدود التــي تحقــق هــذه المصلحــة بواســطة قضائهــا الوطنــي، الــذي تــراه -دون غيــره مــن قضــاء 
أجنبــي- جديــرًا بتحقيــق هــذه الغايــة، فالاختصــاص الدولــي المعقــود للقضــاء الوطنــي يكــون بهــذه 
ــي المنازعــات  ــي ف ــا يكــون التخل ــه ف ــة، وعلي ــة مــن النظــام العــام لارتباطــه بســيادة الدول المثاب
ذات العنصــر الأجنبــي مــن القضــاء الوطنــي عــن الاختصــاص لقضــاء أجنبــي إلا اســتثناءً وفــي 
ــال  ــو الح ــا ه ــيْرها كم ــن سَ ــن حُس ــك، لتأمي ــة ذل ــة العدال ــي مصلح ــا تقض ــدود عندم ــق الح أضي
فــي الدعــاوَى المتعلقــة بالعقــار، فــإذا مــا كان العقــار موجــودًا فــي الخــارج فــإن محاكــم القضــاء 
الوطنــي لا تكــون مختصــة بهــا بصــرف النظــر عــن أشــخاص الخصــوم أو محــل مصــدر الالتــزام، 
وينعقــد الاختصــاص بنظرهــا إلــى محكمــة موقــع العقــار اختصــارًا للوقــت والجهــد والإجــراءات 
والنفقــات، أمــا الدعــاوَى الشــخصية التــي يطُلــب فيهــا الحصــول علــى حــق شــخصي فإنهــا ليســت 
مــن الدعــاوَى العينيــة ولا تتوافــر فيهــا الحكمــة مــن إســناد الاختصــاص فيهــا إلــى غيــر القضــاء 
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الوطنــي، عمــاً بنــص المادتيــن 20 و21 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة")1).

ولنا على هذا الحكم عدة ملحوظات على النحو الآتي:

الملحوظــة الأولــى: الحكــم يقطــع فــي عبــارات واضحــة بــأن قواعــد الاختصــاص القضائــي 
الدولــي متعلقــة بالنظــام العــام، ومــن جانبنــا لا نتفــق مــع تلــك الوجهــة التــي توجههــا الحكــم، بــل 
إننــا نــرى أنــه ليــس كل قواعــد الاختصــاص متعلقــة بالنظــام، بــل إن بعضهــا يتعلــق بالنظــام العــام، 

وبعضهــا لا يتعلــق بــه. 

ــة  ــاوَى العيني ــتثناء الدع ــة لاس ــة وقاطع ــرات واضح ــم تبري ــرر الحك ــة: يب ــة الثاني الملحوظ
العقاريــة المتعلقــة بعقــار كائــن بالخــارج، إذ يقــول بــأن محاكــم القضــاء الوطنــي لا تكــون مختصــة 
ــد الاختصــاص  ــزام، وينعق ــا بصــرف النظــر عــن أشــخاص الخصــوم أو محــل مصــدر الالت به

ــات. ــار اختصــارًا للوقــت والجهــد والإجــراءات والنفق ــع العق ــى محكمــة موق بنظرهــا إل

الملحوظــة الثالثــة: يرفــض الحكــم رفضًــا قاطعًــا إدخــال الدعــاوَى الشــخصية العقاريــة ضمــن 
نطــاق الاســتثناء، ومــن ثـَـم فهــو يتمســك بحرفيــة النــص علــى الاســتثناء فــي المــادة 20 مــن قانــون 

الإجــراءات المدنيــة وقصــره علــى الدعــاوَى العينيــة العقاريــة دون الدعــاوَى الشــخصية.

ع البند الثاني: تقدير ما سكت عنه المُشرِّ

ع الإماراتي موقفه الصريح من استثناء الدعاوَى العينية العقارية، وسُقنا  إذا كنا قد حمدنا للمُشرِّ
نحدد  أن  علينا  يجب  كثيرة،  أمور  قد سكت عن  ع  المُشرِّ أن  إلا  الموقف،  لهذا  المزايا  من  الكثير 

الموقف بشأن البعض منها، على النحو التالي:

ع الإماراتي من بقية الدعاوَى العقارية أولًا- تقدير موقف المُشرِّ

العينية  الدعاوَى  سوى  تستثني  لا  المدنية  الإجراءات  قانون  من   20 المادة  أن  الواضح  من 
العقارية المتعلقة بعقار كائن في الخارج، ومن ثمَ يخرج عن نطاق هذا الاستثناء الدعاوَى الشخصية 

العقارية، وكذلك الدعاوَى المختلطة العقارية.

المرافعات  قانون  ففي  المصري،  ع  المُشرِّ بموقف  بالمقارنة  الموقف واضحًا جلياًّ  ويبدو هذا 
بنظر  الجمهورية  محاكم  "تختصُّ  كالآتي:   28 المادة  نص  ورد   1968 لسنة   13 رقم  المصري 
الدعاوَى التي ترُفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك فيما 

عدا الدعاوَى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج".

حكم المحكمة الاتحادية العليا، رقم 268، جلسة 26 /  11 /  2000، )مجموعة الأحكام المدنية، س22، ع4)   (1(

ص1625. وهو ما قضت به محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 72 لسنة 2011 تجاري دبي، جلسة: 7 / 6 / 
2011. وكذلك الطعن رقم 16 لسنة 2010 قضائية، تمييز دبي.
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كذلك ورد نص المادة 29 من ذات القانون، كالآتي: "تختصُّ محاكم الجمهورية بنظر الدعاوَى 
الدعاوَى  عدا  فيما  وذلك  الجمهورية  في  إقامة  محل  أو  موطن  له  الذي  الأجنبي  على  ترُفع  التي 

العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج". 

ع المصري يمد نطاق الاستثناء إلى كافة  عيْن واضحة، فالمُشرِّ والمقارنة بين موقف كا المُشرِّ
يقصره على  الإماراتي  ع  المُشرِّ أن  في حين  الخارج،  في  كائن  بعقار  المتعلقة  العقارية  الدعاوَى 

الدعاوَى العينية العقارية.

أن جميع  ذلك  الاستثناء،  لنطاق  الموسع  عه  مُشرِّ يحبذ موقف  المصري  الفقه  أن  نجد  وهكذا 
الدعاوَى العقارية المتعلقة بعقار كائن في الخارج تتَّحِد العلة من استبعادها جميعًا من ولاية القضاء 

المصري)1). 

ع الإماراتي مُنتقدًَا في هذا الصدد، لا سيما وقد سايره قضاء المحكمة  لذلك يبدو موقف المُشرِّ
الاتحادية العليا في ذلك، حيث رفضت المحكمة إدخال الدعاوَى الشخصية العقارية ضمن نطاق 

الاستثناء. 

ع الإماراتي من بقية قواعد الاختصاص: ثانياً- تقدير موقف المُشرِّ

قواعد  على  استثناء  أنه  أي   ،20 المادة  على  الإماراتي  ع  المُشرِّ أورده  الذي  الاستثناء  جاء 
الاختصاص المبنية على كون المدَّعَى عليه مواطناً، أو كان المدَّعَى عليه أجنبياًّ متوطناً أو مقيمًا 
بالإمارات العربية المتحدة، وهو ما يثور بشأنه التساؤل: هل من الممكن إعمال هذا الاستثناء بشأن 

كل قواعد الاختصاص، أم نقصره على قواعد الاختصاص الواردة في المادة 20 فقط؟

ولكي ندفع المسائل إلى تفصيل أبعد، فإننا نشير إلى نص المادة 21 /  2 من قانون الإجراءات 
المدنية، فهي تعقد الاختصاص للمحاكم الإماراتية بنظر الدعوى إذا كانت متعلقة بميراث لمواطن 

أو تركة فتُحِت فيها.

فالبين من هذا النص أن الدعوى إذا كانت متعلقة بإرث لمواطن؛ فالقضاء الإماراتي يختص 
بها، والنص هنا مطلق، أي أن الاختصاص ينعقد في هذه الحالة ولو كان من بين أموال التركة 
عقارات موجودة بالخارج، ولا يمكن القول هنا بإعمال الاستثناء المتعلق بالدعاوَى العينية العقارية؛ 
لأن هذا الاستثناء ورد في المادة 20 دون المادة 21، رغم أن الحكم الذي سيصدر في هذا الصدد 

ستمتنع عن تنفيذه دولة موقع العقار.

صادق، هشام. تنازع الاختصاص القضائي الدولي، )الإسكندرية: دار المطبوعات الجديدة، 2009م(، ص 110.   (1(

عبد العال، عكاشة. الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 
2013م(، ص 63. 
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لذا نرى -مع جانب من الفقه)1)- أن الاعتبارات التي تبرر استثناء العقارات الواقعة بالخارج من 
حكم المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية، تمتد لتعمل أيضًا بخصوص دعاوى الإرث والتركات. 
وعلى ذلك لا تختص المحاكم بنظر دعاوى الإرث، بما فيها دعاوى القسمة الواردة على عقار كائن 
بالخارج. فا جدوى من حكم تصدره المحاكم الإماراتية بشأن إرث عقار واقع بالخارج، طالما أن 
الدعاوى  الفصل في  المحكمة الأخيرة هي الأقدر على  تنفيذه. فتلك  العقار ستعرقل  محكمة موقع 
القيد -بترك الاختصاص بدعاوى  العقارية. لكل ذلك لا نعلم لماذا أغفل المشرع النص على هذا 
الإرث والتركات لقانون الدولة الواقع فيها العقار- مع أن إضافته في خصوص هذه الدعاوى أدعَى؛ 

فتلك الدعاوى يكون الغرض منها توزيع ثروة مالية.

للمحاكم  الاختصاص  تعقد  المدنية  الإجراءات  قانون  من   3   /  21 المادة  فإن  الأمر  كذلك 
الإماراتية بنظر الدعوى إذا كانت متعلقة بالتزام أبُرم أو نفُِّذ أو كان مشروطاً تنفيذه في الدولة، وجاء 
هذا النص، هو الآخر، مطلقاً دون وضع قيد أو استثناء عليه، ومن ثمَ فالاختصاص هنا ينعقد ولو 
كان هذا العقد متعلقاً بعقار واقع في الخارج، ولا يمكن القول بإعمال الاستثناء المتعلق بالدعاوَى 
العينية العقارية؛ لأنه ورد كما قلنا ضمن إطار المادة 20 فقط دون غيرها من قواعد الاختصاص.

ع المصري فقد ورد الاستثناء فقط على المادتين 28 و29 من  وذات الموقف هو موقف المُشرِّ
قانون المرافعات واللتيَْن تبنيان الاختصاص على الجنسية المصرية للمدَّعَى عليه، أو لكون المدَّعَى 

عليه أجنبياًّ متوطناً أو مقيمًا بمصر.

كان  إذا  أنه  إلى  الفقه  بعض  ذهب  فقد  المصري  ع  المُشرِّ من  الموقف  هذا  من  الرغم  وعلى 
ع المصري قد استجاب بحق إلى مقتضيات مبدأ قوة النفاذ، فجعل من ضابط موقع العقار قيدًا  المُشرِّ
يحد من اختصاص المحاكم المصرية القائم على فكرة الموطن أو محل الإقامة )المادة 29(، أو من 
اختصاصها المبني على فكرة الجنسية المصرية للمدَّعَى عليه )المادة 28(، فليس في ذلك سوى 

إعمال لمبدأ عام واجب التطبيق في جميع الأحوال)2).

ورغم وجاهة هذا الرأي الذي أخذ به جانب من الفقه المصري، ورغم قناعتنا به، إلا أنه لا 
يمكن الأخذ به في الإمارات، من حيث الواقع التشريعي، فالاستثناء ورد فقط في المادة 20 دون 
غيرها، والاستثناء لا يتُوَسَّع في تفسيره، كما قلنا غير مرة، ويمكن الاستعاضة عن الاستثناء، هنا، 

بنظرية التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي. 

سامة، أحمد عبد الكريم. الجسمي، علي عيسى. القانون الدولي الخاص الإماراتي الاختصاص القضائي الدولي-   (1(

تنازع القوانين- تنفيذ الأحكام الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، دار النهضة العلمية، الإمارات، 2018، 
ص 109 و113.

صادق، هشام. تنازع الاختصاص القضائي الدولي، مرجع سابق، ص 113. الحداد، حفيظة. الموجز في القانون   (2(

الدولي الخاص، بيروت لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 2005م ص 65.
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وتجدر الإشارة إلى أن ثمة فارقاً بين هذه النظرية وبين عدم الاختصاص، ففي عدم الاختصاص 
التخلي عن  أما في  المحكمة غير مختصة من الأساس، فتصُدِر حكمها بعدم الاختصاص،  تكون 
الاختصاص فتكون المحكمة مختصة، ولكنها تتخلى عن اختصاصها لوجود محكمة أخرى أكثر 

صلة بالنزاع.

ومضمون نظرية التخلي ببساطة شديدة هو الإجابة عن سؤال محدد: ماذا لو كانت المحاكم 
الوطنية مختصةً بنظر عاقة خاصة دولية، ووجدت المحكمة الوطنية أنها –رغم اختصاصها– لا 
تتصل بالنزاع اتصالًا وثيقاً، وأن الحكم الذي سيصدر منها قد لا يجد طريقه إلى التنفيذ، فهل يمكن 
لتلك المحاكم أن تتخلى عن اختصاصها لصالح محاكم أجنبية قد تكون أكثر صلة بالنزاع وحكمها 

سيكون قاباً للتنفيذ أم لا؟

عن  التخلي  الوطنية  للمحاكم  يمكن  لا  وأنه  بالنفي،  إجابته  ستكون  التقليدي  الفقه  أن  شك  لا 
اختصاصها لصالح محاكم أجنبية وإلا اعتبُر ذلك انتهاكًا لفكرة السيادة.

أما الفقه الحديث فسوف يبارك فكرة التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي فهي التي تحقق 
الحلم الذي طالما نادَى به فقه القانون الدولي الخاص وهو تحقيق التنسيق والتعايش المشترك بين 

الأنظمة القانونية.

بين  التوفيق  في  أهمية  من  التخلي  لنظرية  لما  ذلك،  في  الحديث  الفقه  نؤيد  جانبنا  من  ونحن 
الدولية  والتجارة  العولمة  ومقتضيات  ناحية،  من  السيادة  فكرة  وهما:  الأهمية  غاية  في  فكرتين 
الاختصاص  التخلي عن  فكرة  أن  نؤكد على  ولكننا  أخرى.  ناحية  الدولي من  القضائي  والتعاون 
والمساس  قواعد الاختصاص  للتحايل على  الخلفي  الباب  تكون هي  أن  الدولي لا يجب  القضائي 
بالسيادة، فيجب إذن أن نقرِن موافقتنا على الفكرة بقدرٍ من التحفظ وهو ضرورة توافر شروط معينة 

تضمن عدم المساس بسيادة الدولة.

وإذا أردنا أن ننتقل من التعميم إلى التخصيص، فلو نظرنا لموقف المُشرّع الإماراتي، نجد أنه 
نظم قواعد الاختصاص القضائي الدولي في المواد من 20 إلى 23 من قانون الإجراءات المدنية، 
وبعد أن انتهى من تنظيمها أورد نصَّ المادة 24، وهو نص في غاية الخطورة؛ إذ يقول: "يقع باطاً 
كلُّ اتفاق يخالف مواد هذا الفصل")1). فهذا النص –يبدو في ظاهره– كما لو كان قد أغلق تمامًا باب 
الاجتهاد القضائي نحو تطوير قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة 

على صعيد الثقة القانونية في ماءمة القضاء الوطني لنظر العاقات الخاصة الدولية.

فنص المادة 24 يقرر، بما لا يدع مجالًا للشك، أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي متعلقة 
التخلي عن  النظرة لا يجوز  ثمَ لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وفي ظل هذه  العام ومن  بالنظام 

الاختصاص القضائي الدولي.

والمقصود بالفصل الأول )المتعلق بالاختصاص الدولي للمحاكم(.  (1(
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ع قد حسم الأمر ففيمَ اختيارنا لهذا البحث؟  ورُبَّ قائل إنه إذا كان ذلك كذلك، وكان المُشرِّ

ونحن نؤكد بشكل قاطع أن ذلك هو أحد الأسباب التي تؤكد إيماننا باختيار هذا الموضوع، لأننا 
نؤمن بأن العلم الحقيقي هو ما تكون له فائدة في العمل، وليس هنا مهمة أفضل من أن نطالب بتعديل 
ع الاتجاهات الفقهية الحديثة حتى يتم تطوير المنظومة  النصوص القانونية ونضع تحت بصر المُشرِّ
التشريعية في بادنا على أسس علمية مدروسة. بل إن دراستنا لموقف القضاء في الإمارات تؤكد 

محاولة بعض المحاكم لاجتهاد والأخذ بفكرة التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي.

ومر معنا موقف القضاء الإماراتي من مسألة التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي، ورأينا 
كيف أن جانباً فقط من أحكام محكمة تمييز دبي –في مرحلة معينة– قد أخذت بهذه الفكرة، بينما 
رفضتها أحكام أخرى لاحقة من تمييز دبي، وكذلك رفضتها محكمة النقض بأبو ظبي ورفضتها 

أيضًا المحكمة الاتحادية العليا)1).

ع الإماراتي من تكييف المال: ثالثاً- تقدير موقف المُشرِّ

إذا كان الاستثناء المطروح يتعلق بالدعاوَى العينية العقارية، فإن القاضي الإماراتي سيطرح عليه 
أولًا مسألة تكييف المال وما إذا كان منقولًا أم عقارًا حتى يتسنى له بعد ذلك معرفة هل الدعوى عقارية 

أم منقولة، تمهيدًا لإعمال الاستثناء والحكم بعدم الاختصاص فيما لو تبين أن الدعوى عينية عقارية.

وإذا كان تكييف المال أمرًا ميسورًا في أغلب الأحوال، فإنه في أحوال معينة يدِقُّ الأمر ويجب 
تكييف المال وتحديد صفته العقارية أو المنقولة.

والتساؤل المطروح هنا ما القانون الذي يرَجع له القاضي الإماراتي في تكييف المال؟

بداية نقرر أن الفقه الحديث تبني نظرية بارتان في إخضاع التكييف لقانون القاضي، غير أن 
بارتان استثنى من نظريته تكييف المال، وأخضعه لقانون موقع المال وليس لقانون القاضي، وبرر 
ذلك بوجوب الطمأنينة والاستقرار في اكتساب الحقوق العينية على المال، والتي تقتضي إخضاع 

كل ما يتعلق بالمال إلى قانون موقعه.

العملية  الاعتبارات  أن  ذلك  سليم؛  نظري  أساس  إلى  لافتقاره  بارتان  استثناء  الفقه  انتقد  وقد 
بهذا  التمسك  بارتان  على  أملت  والتي  العينية،  الحقوق  شأن  في  المعامات  باستقرار  المتعلقة 
العامة في إخضاع  القاعدة  الاستثناء، لا تنهض وحدها سبباً كافياً -لدى هذا الرأي- للخروج عن 
التكييف لقانون القاضي. إذ ما دمنا قد سلَّمنا بسامة الأساس الذي يقوم عليه إخضاع التكييف لقانون 
ق بين حالة وأخرى. ومن جهة أخرى فإن إعمال  القاضي، فلم يعد من المستساغ بعد ذلك أن نفُرِّ
الاستثناء الذي قرره بارتان على نظريته يبدو أمرًا عسيرًا في الأحوال التي يصعب فيها إيجاد موقع 
محدد للمال محل النزاع، وذلك فيما لو كان المال كائناً في أكثر من إقليم دولة واحدة؛ إذ يصعب في 

راجع ما تقدم، ص26.  (1(



نشوى أحمد محمد / سيد أحمد محمود ( 550-522 )

543 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

هذه الحالة تحديد قانون الموقع الذي سيرُجع إليه في تكييف وصف هذا المال، وتختلف طبيعته من 
دولة لأخرى مما يؤدي إلى تعدد قواعد الإسناد وتضاربها بشأن النزاع)1).

تكييف  التكييف، وما موقفه من مسألة  الإماراتي من مسألة  القانون  ما موقف  هنا:  والسؤال 
المال تحديدًا؟

ع الإماراتي قد أخذ بنظرية بارتان، وكان أميناً عليها حتى في أخطائها، فقد  الواقع أن المُشرِّ
قانون  10 من  المادة  القاضي، حيث نصت  لقانون  التكييف  العامة في شأن إخضاع  بالقاعدة  أخذ 
المعامات المدنية على أن: "قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع الوحيد في تكييف 
القانون  لمعرفة  القوانين  فيها  تتنازع  قضية  في  العاقات  هذه  نوع  تحديد  يطُلب  عندما  العاقات 

الواجب تطبيقه من بينها".

ت المادة  ع الإماراتي قد عاد وأخذ باستثناء تكييف المال حيث نصَّ ولكن المؤسف أن نجد أن المُشرِّ
18 /  2 على أنه: "ويحُدِّد قانون الدولة التي يوجد بها المال ما إذا كان هذا المال عقارًا أو منقولًا".

وعلى ذلك فالقاضي الإماراتي ملزم بتكييف المال وفقاً لقانون موقع المال، لكي يحدد أولًا ما 
إذا كان المال عقارًا أم منقولًا، فإذا انتهى إلى أنه عقار، وكانت الدعوى من الدعاوَى العينية المتعلقة 

به حَكَم القاضي بعدم الاختصاص.

المال، وبالتالي تكييفه وفقاً  الغالب من عدم استثناء  الفقه  إليه  ونحن من جانبنا نؤيد ما ذهب 
لقانون القاضي-لما سبق- ونضيف: أنه باستعراض قواعد الإسناد الإماراتية نجدها تفرق بين العقار 
والمنقول من حيث قاعدة الإسناد: فتخضع العقار لقانون موقعه، بينما يسري على المنقول قانون 
الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو 

الحقوق العينية الأخرى أو فقدها)2). ولذلك يعتبر تكييف المال تكييفاً أولياًّ وليس ثانوياًّ. 

الفرع الثاني: مدى اعتبار استثناء الدعاوَى العقارية من ضمن حالات التخلي

الدعاوَى العقارية بين فكرتي عدم الاختصاص والتخلي عن الاختصاص. 1

لعل تساؤلًا قد ثار في ذهن القارئ: لماذا عرضنا لاستثناء المتعلق بالدعاوَى العقارية ضمن 
اختصاص  عدم  قرر  قد  ع  المُشرِّ أن  والحال  الدولي،  القضائي  الاختصاص  عن  التخلي  حالات 
القضاء، ومن ثمَ فنحن أمام حالة من حالة عدم الاختصاص، ولسنا أمام حالة من حالات التخلي عن 

الاختصاص؟

القارئ، لكننا في المطلب السابق نعتقد أن الإجابة  التساؤل يبدو للوهلة الأولى في ذهن  هذا 

2002م،  العربية، ط1،  النهضة  القاهرة، دار  القوانين،  تنازع  الخاص  الدولي  القانون  إبراهيم.  إبراهيم، أحمد   (1(

ص73 وما بعدها.

المادة )18 / 1( من قانون الإجراءات المدنية.  (2(
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قد بدأت تتضح معالمُِها، وها نحن في هذا المطلب نراها واضحةً جلية وقد استقامت على عودها.

الدعاوَى  فقط  استثنى  قد  الإماراتي  ع  المُشرِّ بأن  القول  نعيد  بشكل واضح  الأمر  نحدد  ولكي 
المبني على كون  القضاء الإماراتي  بالخارج من اختصاص  المتعلقة بعقار كائن  العقارية  العينية 
المدَّعَى عليه مواطناً أو أجنبياًّ متوطناً أو مقيمًا بالإمارات، ومن ثمَ ففي هذه الحالة نحن أمام حالة 
من حالات عدم الاختصاص، يصُدر فيها القاضي حكمًا بعدم الاختصاص وليس حكمًا بالتخلي عن 

الاختصاص.

ولكننا عرضنا، فيما سبق، لحالات أخرى لم تدخل ضمن نطاق الاستثناء رغم توافر العلة من 
نبُْل  الذي أراد أن يقيس على الاستثناء، فرغم  الفقه  لكننا رفضنا أن ننساق مع  الاستثناء بشأنها، 
الغاية التي تغيَّاها الفقه فإنه يصطدم هنا بقواعد التفسير السليم التي تقضي بعدم التوسع في تفسير 

الاستثناء.

ونحــن نــرى أن نفــس الغايــة التــي تبناهــا الفقــه يمكــن أن نحققهــا عــن طريــق تبنــي نظريــة 
ــراه  ــذي ن ــق ال ــاره هــو الطري ــذي نخت ــق ال ــي، والطري ــي الدول ــي عــن الاختصــاص القضائ التخل
صوابـًـا؛ لأنــه هــو الطريــق الــذي يحقــق الغايــة التــي هــدف إليهــا الفقــه، ولكنــه يحققهــا دون التورط 

فــي العصــف بقواعــد التفســير المنطقــي للنصــوص. كمــا أســلفنا البيــان)1).

مدى اعتبار الدعاوَى الشخصية العقارية ضمن حالات التخلي . 2

ــا  ــة، ورأين ــة العقاري ــى الدعــاوَى العيني ــى أن نطــاق الاســتثناء يقتصــر عل ســلفت الإشــارة إل
أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا رفضــت فــي موقــف واضــح مــدَّ الاســتثناء إلــى الدعــاوَى الشــخصية 
العقاريــة، لذلــك نحــن نقــول: إنــه إذا عُرضــت أمــام القاضــي الإماراتــي دعــوى شــخصية عقاريــة 
متعلقــة بعقــار واقــع فــي الخــارج، فإنــه يمتنــع علــى القاضــي أن يحكــم بعــدم الاختصــاص، ولكنــه 
ــا  ــار طالم ــا العق ــد به ــي يوج ــة الت ــح المحكم ــاص لصال ــن الاختص ــي ع ــم بالتخل ــه أن يحك يمكن

توافــرت الشــروط الأخــرى للتخلــي.

الخاتمة: 

أولًا- نتائج الدراسة:

انتهينا في هذا البحث إلى عدد من النتائج نورد أهمها:

هنــاك فــرق بيــن التخلــي عــن الاختصــاص وبيــن عــدم الاختصــاص، ففــي عــدم . 1
الاختصــاص تكــون المحكمــة غيــر مختصــة أصــاً بنظــر النــزاع بنــص القانــون فتصــدر 

راجع ما تقدم، ص27.  (1(
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حكمهــا بعــدم الاختصــاص، أمــا فــي التخلــي عــن الاختصــاص فتكــون المحكمــة مختصة، 
ولكنهــا تتخلــى عــن اختصاصهــا لوجــود محكمــة أخــرى أكثــر صلــة بالنــزاع.

ع الإماراتــي الدعــاوَى العينيــة العقاريــة المتعلقــة بعقــار كائــن فــي الخارج . 2 اســتثنى المُشــرِّ
ــذا  ــد ه ــار. ولا يمت ــع العق ــون موق ــا لقان ــي، وأخضعه ــاء الإمارات ــوع للقض ــن الخض م
الاســتثناء إلــى الدعــوى الشــخصية العقاريــة، حيــث يكــون للمدعــي الخيــار فــي رفــع تلــك 
الدعــوى أمــام المحكمــة التـــي يقــع فــي دائرتهــا العقــار أو موطــن المدَّعَــى عليــه. وهــذا 
خافًــا لمــا عليــه الحــال لــدى معظــم التشــريعات المقارنــة والتــي قصــرت الاختصــاص 

بهــا لمحكمــة موقــع العقــار.

اســتقر القضــاء الإماراتــي علــى عــدم اختصاصــه بنظــر الدعــاوَى الشــخصية العقاريــة . 3
التــي يطُلــب فيهــا الحصــول علــى حــق شــخصي، كونهــا ليســت مــن الدعــاوَى العينيــة 
ــر القضــاء  ــى غي ــا إل ــناد الاختصــاص فيه ــن إس ــة م ــا الحكم ــر فيه ــة، ولا تتواف العقاري
ــي. ــة الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــن 20 و21 مــن قان ــاً بنــص المادتي ــي، عم الوطن

درج المشــرع الإماراتــي، عنــد وضــع ضابــط عــام لاختصــاص كضابط جنســية المدعى . 4
عليــه أو موطنــه أو محــل إقامتــه أن يضيــف قيــدًا تفرضــه أحــد المبــادئ الأساســية لتنظيــم 
الاختصــاص القضائــي الدولــي، وهــو مبــدأ ضمــان فعاليــة الحكــم الصــادر. وهــذا القيــد 
ــار  ــة بعق ــة المتعلق ــة العقاري ــة بالدعــاوى العيني ــم الإماراتي هــو عــدم اختصــاص المحاك
كائــن بالخــارج، وهــو مــا عملــه المشــرع فــي المــادة 20 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة. 
ولكنــه أغفــل النــص علــى هــذا القيــد فــي خصــوص دعــاوى الإرث والتــركات، بالرغــم 

مــن أن إضافتــه فيهــا أدعــى وأوجــب. 

خلصنــا إلــى أنــه مــن الخطــأ الربــط بيــن فكــرة النظــام العــام وفكــرة التخلــي عــن . 5
الاختصــاص القضائــي الدولــي، فليــس مــن المجــدي إقحــام فكــرة النظــام العــام فــي هــذا 
ــة  ــة الدولي ــاذ والفعالي ــوة النف ــرة ق ــى فك ــز عل ــل التركي ــن الأفض ــا أن م ــال، ورأين المج

ــب آخــر. ــن جان للأحــكام م

التوصيات:

ــي . 1 ــة والت ــون الإجــراءات المدني ــادة 24 مــن قان ــاء الم ــي بإلغ ع الإمارات نوصــي المُشــرِّ
تقــرر بطــان أي اتفــاق علــى خــاف قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي، فهــذه المــادة 
تقــف عقبــة كــؤود أمــام أي تطــور واجتهــاد فقهــي وقضائــي فــي مجــال تطويــر العاقــات 
ــى  ــي: "يجــب عل ــى النحــو الآت ــل عل ــص البدي ــون الن ــرح أن يك ــة. ونقت الخاصــة الدولي
المحكمــة أن تتخلَّــى عــن اختصاصهــا القضائــي الدولــي لصالــح المحكمــة الأجنبيــة متــى 
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ثبــت لهــا أن هــذه الأخيــرة مرتبطــة بالنــزاع ارتباطًــا جديًّــا، وذلــك دون إخــال بالنظــام 
العــام فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة". 

نوصــي المُشــرّع الإماراتــي بإضافــة فقــرة لنــص المــادة 21 تتعلــق باســتثناء الدعــاوى . 2
المتعلقــة بعقــار كائــن فــي الخــارج علــى نحــو مــا فعــل بالنســبة للمــادة 20 مــن قانــون 

ــة. الإجــراءات المدني

ــى  ــة عل ــي كل حال ــد ف ــادة نشــاطه الإبداعــي، وأن يجته ــي وزي ــل دور القضــاء الإمارات تفعي
حــدة لــم يـَـرِد بشــأنها نــص -إذا مــا علمنــا أن الاســتثناء الــوارد فــي المــادة 20 لا يشــمل كل قواعــد 
الاختصــاص- وأن يكــون لــه دور إنشــائي يبتــدع الحلــول المناســبة للروابــط القانونيــة، لا مجــرد 

قضــاء تطبيقــي، كمــا هــي الصفــة الغالبــة للقضــاء العــادي. 
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Abstract:
This research is entitled giving up International Jurisdiction in Real 

Estate Cases according to UAE Law. The research aimed to invite the UAE 
legislator and judiciary to adopt the abandonment theory to respond to the 
requirements of international trade and sound legal art. The researcher used 
the descriptive-analytical method by studying and analyzing legal texts. 
Likewise, the researcher relied on the inductive method )inductive( by 
extrapolating the parts to infer from them the facts that are generalized and 
to find out about the provisions that the UAE judiciary have established in 
particular. The researcher reached several results, the most important of 
which is that the Emirati legislator did not extend the exception in relation 
to the lack of jurisdiction of real estate lawsuits related to a property located 
abroad, to the real estate lawsuit in which the option was left to the plaintiff 
between the court in which the real estate is located or the defendant’s home. 
This is contrary to what is the case with most comparative legislations, 
which have limited jurisdiction over the Real Estate Site Court. The most 
important recommendations of the researcher include inviting the UAE 
legislator to abolish the text of Article 24 of civil procedures, and adopting 
the theory of giving up international jurisdiction, so as to balance between 
the requirements of sovereignty on the one hand and the requirements of 
international judicial cooperation and globalization on the other hand.

Keywords: Forum non conveniens, Real actions related to a real estate, 
personal real estate


